
Journal of Al-Frahedis Arts - Number (37) Volume (2) (2019) 289-303 

289 

 

 

ISSN: 2074-9554 (Print)  

Journal of Al-Frahedis Arts 

http://www.jaa.tu.edu.iqavailable online at:  
 

 

The Standard of International Employee’s Compliance with 

International legitimacy Rules 

 معيار التزام الموظف الدولي بقواعد الشرعية الدولية

 

                  Asst.Lecturer. Roa’a Ibrahim Khalid         رؤى ابراهيم خالد .مم.

 

University of Kirkuk / College of Law and Political Sciences 

 كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة كركوك
 

E-Mail: mmqaders@gmail.com 
 

A r t i c l e  i n f o. 

Article history: 

-Received  

-Accepted  

Keywords: 

- International Employee 
- International Law 
- International Legitimacy 

- International 

Organization 
 

Abstract: The international employee performs his 

professional work with a special commitment in the international 

scale, regardless of the dependency of his native state, despite of 
his association with the nationality. To indicate the specific 

criterion of his commitment whether he performs the tasks 

entrusted to him or not, in terms of its conformity with the rules of 

international legitimacy, the researcher depends on the analysis of 
the texts of secondary sources in libraries such as books, research 

published in scientific journals, and on the Internet. The texts of 

some relevant international conventions organizing the affairs of 
international task have been analyzed as well. The method of 

analysis has been the use of the methodology of content analysis, 

featuring as one of qualitative research methods. The findings 
revealed that the international official is obliged to perform his 

duties according to the internal legal order of the international 

organization or the international public institution, provided that 

he is committed to the criterion of impartiality, seeking the 
interests of the international community, that is “ the only 

international interest” and avoiding the narrow interest whether it 

has been of the individual interest or related to the interests of his 
state or any other international party”. The researcher concluded 

that all legal persons of the international law shall be treated on an 

equal state to avoid the international liability for any damage that 

might be caused by a breach of his tasks in which the organization 
or the International Public Facility is supposed to bear before the 

official member under its internal legal system). In this case, the 

injured party has the right to move the legal procedures and obtain 
a suitable compensation after questioning the official and his 

related working body in accordance with the international 

administrative law as a result of his deviation from the criterion of 
neutrality within the performance of his duties. Therefore, the 

invitation is attached to the nations under the UN Charter to 

regulate the concept of neutrality through an international binding 

legal text to all legal persons of international law, including the 
UN and its international employees.  
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دولته الأم على الموظف الدولي يمارس عمله الوظيفي بألتزام خاص في النطاق الدولي بعيداً عن التبعية ل :مــلخصال
الرغم من ارتباطه بها برابطة الجنسية، ولبيان المعيار المحدد لمدى التزامه بأداء الأعمال الموكلة اليه من عدمه من حيث 
مدى مطابقتها لقواعد الشرعية الدولية، إعتمدنا على تحليل نصوص بعض المصادر الثانونية الموجودة في المكتبات كالكتب 

في المجلات العلمية والمرفوعة منها على شبكة الانترنت ونصوص بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والبحوث المنشورة 
المنظمة لشؤون الوظيفة الدولية بأستخدام منهج تحليل المحتوى بوصفه أحد أساليب طرق البحث النوعي، اذ توصل البحث 

م القانوني الداخلي للمنظمة الدولية او المرفق العام الدولي إلى أن الموظف الدولي ملزم بأداء واجبات وظيفته طبقاً للنظا
بشرط التزامه بمعيار الحياد والسعي لتحقيق مصالح المجتمع الدولي "المصلحة الدولية الواحدة" والابتعاد عن تغليب المصالح 

لقانون الدولي على قدم الضيقة "فردية كانت ام متعلقة بمصالح دولته او اي طرف دولي آخر"، ومعاملة جميع اشخاص ا
المساواة والا تحققت المسؤولية الدولية عن اي ضرر قد يصدر عن مخالفته لأعمال وظيفته )التي يفترض ان تتحملها المنظمة 
او المرفق العام الدولي قبل الموظف الخاضع لنظامها القانوني الداخلي(، وعندها يكون من حق المتضرر تحريك الإجراءات 

لحصول على عوض مناسب بعد مسائلة الموظف والجهة التي يعمل لديها طبقاً للقانون الاداري الدولي، نتيجة القانونية وا
انحرافه عن معيار الحياد في اداء واجباته، لذلك أن الدعوة موصولة إلى الأمم المنضوية تحت ظل ميثاق الأمم المتحدة 

ميع اشخاص القانون الدولي بما فيهم الأمم المتحدة وموظفيها لتقنين مفهوم الحياد من خلال نص قانوني دولي ملزم لج
 الدوليين.
___________________________________________________________ 

 المقدمة
حدد مفهومها منذ انشاء السكرتارية الخاصة وتالوظيفة الدولية تجلت في صورتها المستقلة      

الرغم من أهمية دور الموظف الدولي في المجتمع الدولي بو  ،1920عام  الأممبمنظمة عصبة 
بشكل و ، المنظمات الدولية في ن منهمهناك ضبابية في طبيعة عمل بعض العاملييلاحظ أن 

لوقوف على معيار بدقة من أجل اتطلب بحثها مما يالمتحدة،  الأممموظفي بعض خاص عمل 
لألتزامات في أطار نظام قانوني دولي وتحمل ا يضمن لأطراف اي علاقة دولية أكتساب الحقوق 

 .منصف وعادل
 ينالأول سنخصصه لبحث حقوق وواجبات الموظف ،لذلك سينقسم هذا البحث على مبحثين

في المنظمات الدولية، اما المبحث الثاني فخصص لبحث محددات المركز  ينالعامل ينالدولي
 القانوني للموظف الدولي ومعيار التزامه بها.

 المنظمات الدوليةحقوق وواجبات الموظف الدولي العامل في  :المبحث الاول
المعنين بدراسة القانون  راء الفقهاءآ من خلال تجلى التكييف القانوني لحدود الوظيفة الدوليةأن     

 العمل الاداري الذي شهده  الكبير والمهم تطورال فضلاً عن ،على حد سواء الدولي والعلاقات الدولية
وطبيعة  ظمةالمنلنوع  المنظمة الدولية والاحكام القانونية القواعد تطورحيث من  ،ةالدولي في الساحة

تحقيق بأتجاه  الدؤوب في سعيهاالمنظمات الدولية  دوساع مساه بشكل، الموكلة اليها عمالالأ
حسب نوع النشاط الذي تقوم به ونطاق عملها الأقليمي الدولي أو حتى على النطاق الدولي ب هافاهدا 

 الدولية القراراتو  ولوائحها التنظيمية نفسها مواثيق المنظمات الدولية إلىبالاضافة  بشكله المطلق،
 احكام القانون الاداري الدولي.صدر في ظل ت التي الأخرى 
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 بخاصة ثالدولية تطوراً كبيراً في العصر الحدي الادارية الوظيفة شهدتعلى سبيل المثال،     
 إلى تهطبيعة عمل الموظف الدولي والنظم القانونية المنظمة لوظيف الذي صاحب نضوجال بعد

تدافع عن مصالح الأنسان الفرد  لدولية، إذاالمنظمات جانب اتساع حجم النشاطات التي تؤديها 
، بل تدافع عن كل كتلة بشرية للدول حاكمةال اتسلطالليم و اقلاب وأو وعن مصالح الدول كشع

 الحاصلزدياد لأا ع هوالواقهذا  اسأنعكوكان سبب  على حد سواء، ينطبق عليها وصف الأمة
لكن اذا كان الموظف الدولي يعمل في خدمة  ،ونوع النزاعات الدولية كمحجم و  في والمضطرد

ن أ عليهة عندها المتحد الأمممنظمة دولية معينة على وجه الدوام، كالموظف العامل في منظمة 
تحقيق بأتجاه  ، بالتالي يجب أن يكون ساعياً تحت اشرافها عاملاً و نظامها الداخلي يكون خاضع ل

نظام طار إفي نه يعمل أي أ ،دون غيرها فيها المتخصصةجهزتها أمن خلال  المعلنة اهدافها
فيما يتعلق  منظمة دولية اخرى ل آخر، يقانوننظام ل لايخضعو  وواجباته هحقوقحدد قانوني خاص ي

ذاتها  المنظمة الدولية كل من يتولى اداء عمل لصالحهو  أذاً  الدوليموظف الف ته،بشؤون وظيف
المنظمة الدولية التي يمارس فيها مهام  معة الموظف العامل كما ان علاق ،بصورة دائمة ومستمرة

 .لاتخرج عن حدود واحكام قواعد الشرعية الدولية وظيفته يجب ان
على فيها،  عضاءعن ممثلي الدول الأ لمنظمة الدوليةبين موظفي ا كبير لذلك هناك اختلاف    

 ،مظلة ونطاق تنظيم دولي موحد جمعهماذ يإ ،ينالطرف كلا الرغم من وحدة المكان الذي يعمل فيه
 نظام القانونيعن ال تام بالنظام القانوني المنظم لوظيفتهم فيها وبمعزل ون الدولي ون الموظفيلتزم ف
بقوانين في المنظمات الدولية  العاملين ممثلي الدول يلتزم بينما ،الوطني لدولهم (الاداري الوظيفي)

على حد  القانون الوطني والدولي كل من طبقاً لحدود ضيقة تحددها طبيعة العلاقة بين دولهم
 ،الداخلية القانونية وانظمتها لمنظمة الدوليةا قرراتاحترامهم والتزامهم بمن ضرورة  رغمالب سواء،

 . موالانظمة عليه القراراتالتي تفرضها تلك  الالتزامات الدولية ضرورة احترام يرافق ذلك كله
كة عليه المشار فمن جهة زدوجة، ذات طبيعة م قانونية دولية ةيمارس وظيفأذاً ممثل الدولة ف    

داخل  مالأ تحقيق اهداف ومصالح دولتهكما أن عليه واجب العمل على  ،لمنظمةا اهداف تحقيقب
مصلحة ملزم بالتخلي عن تحقيق اي  الوقت يكون  في ذات لكنه ،جهة اخرى من  منظمةالاروقة 

 في المنظمات الدولية )ذات السيادة( عضاءتتولى الدول الأ لذلك ،الأم تتعارض مع مصالح دولته
-آثار  ذ أنإ ،وقبولهم عتمادهمإ الا تصديق اوراق  خيرةلألوليس  اهن ممثلييمهمة تعي بنفسها

 منظمةال إلىدولهم وليس  إلىفي الأخير تصرفات ممثلي الدول تنصرف  -المسؤولية الدولية
 . الدولية

قسم هذا  المنظمات الدوليةولمزيد من البحث في حقوق وواجبات الموظف الدولي العامل في     
، الدوليلموظف ل الأداري  المطلب الاول على دراسة المركز القانوني قتصرأ، المبحث على مطلبين
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الاثر القانوني لأنحراف الموظف الدولي عن قواعد اما المطلب الثاني فقد خصص للنظر في 
 .الشرعية الدولية

 لموظف الدوليل الأداري  المطلب الاول: المركز القانوني
من  عدد معينلموظف الدولي من الناحية القانونية يرتبط بتوافر الاداري ل مركزالأن  كلا ش    

هذا  على المستوى الدولي، حقوق الموظف والتزاماتهتتمحور حولها  بحيث ،الشروط الموضوعية
حجم  كذلك يمكن استنباط ،طبيعة الوظيفة وصفاتهاطبقاً لمعيار ثابت،  بحد ذاته مثليرتباط الأ

 التي يؤديها الموظف عمالطبيعة الأ إلىبالنظر الحقوق والألتزامات المترتبة عن هكذا معيار 
 .الدولي

ثر أعلى  ه جاءفي عضاءللدول الأ الدولية جاه رعاية المصالحبأتتطور المجتمع الدولي ان     
 مؤتمرات الدوليةلاالعامة للمنظمات و  اتتطور دور الامان ذلك ، رافقالمتحدة الأمممنظمة  تأسيس

الدولة صاحبة الضيافة  أن ات منهاأعتبار تحت قائم كان  الدولي على المستوى  العملف الاخرى،
او  من بين موظفيها ذلك المؤتمرالامين العام ل أختيار بنفسها تتولى (اً عرف)لمؤتمر الدولي ل

 يتطلب ذلكم يكن ول فيه، الجلسة أو جلسات النقاشاتأدارة يتولى س، والذي بدوره حصراً  مواطنيها
 بعض المداولات مع رؤساء وفود الدول المشاركة إجراءب صاحبة الضيافة،قيام الدولة  كثر منعادة أ

ة لحصول على موافقا إقتضاء ىقد جرى عل كان العرف إذ ،عليه ةمحتملال الأعتراضات لتجنب فيه
الامين العام أذ أن  ،معينة حسب سياقات دبلوماسيةو مسبقاً  الدولي في المؤتمر الدول المشاركة

 بعض سيرو  للمؤتمر تهدار أب أساساً  للمؤتمر الدولي كان يؤدي ادوار ذات طبيعة شكلية تتعلق
محاور )كـ مستلزمات اللوجستية الب الحاضرينتزويد مهمة  كان يتولى إذ، الاخرى ات جراءالإ

تنفيذي  لها دور ،الامانة العامة اليوم لأن (وغيرها ،وتنظيم الجلسات من حيث الوقتالمؤتمر 
 .في تسيير شؤون المرفق الدولي ،عملي

على المستوى  من الموظفين ستخدام عدد كبيرإبضرورة  متمثلة قائمة حقيقة اليوم تفرض    
فالموظف  ،لتسهيل مهامهم دولية متيازاتاتمتعهم بجانب ضرورة  إلى دول مختلفة، يمثلون ، الدولي
عدم  من حيث تام، بحيادلكن  تهوظيفتسيير شؤون ل كليو ذاتي يتمتع باستقلال  نأ يجب الدولي

تعرضه لأي نوع من انواع الابتزاز  من حيث تجنب وأ الأم لدولته الداخلي داري للقانون الأ خضوعه
 عنصر علىبصورة أو أخرى يرتكز  لموظف الدوليل )الاداري ( فالمركز القانوني، السياسي الدولي

أدى ذلك  ، والامن جهة أخرى  الوظيفة الدوليةواجبات  والالتزام بأداء من جهة التوازن بين الحياد
 حد إلىقد تصل  بحيثات، إجراءومخالفة ماتتطلبه من  الوظيفة عن تحقيق اهداف فانحر إ إلى

الدولية ومن ثم أثبات  مكانية تفعيل المسؤوليةلأطابق مبشكل أي  ،الاخلال بقواعد الشرعية الدولية
 .بناءً عليها القانونية حق المسائلة
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ثر مباشر أ و في احد اجهزتهاأبعض المنظمات الدولية  في لكن يبقى لطبيعة نظام العضوية    
مثلة على ماتقدم، نظام من ابرز الأو  بين حياد الموظف وواجبات وظيفته، طبيعة التوازن على 

 دولية اسس ديمقراطية على لايعتمد هلأن التمثيل في الدولي،التمثيل والعضوية في مجلس الامن 
بالرغم من كونه  بين الدول في السيادة حترام مبدأ المساواة فاقد لأو  ،الصريح لتوازن ا إلىيفتقر  بل

في مجلس الامن الدولي،  معيار الحيادف ،المتحدة الأممالتي بنيت عليها مبادىء اليعد من أهم 
في المجتمع الدولي على سواها  تغليب مصالح دول معينة ومخسوف نتيجة هش يمكن عده معيار
 يؤكد بماخلل في المنظومة الدولية  إلىيشير  اوهذ ،حد الان إلىالمتحدة و  الأمممنذ ان أسست 

للمنظمات الدولية ومنها  مر حتمي اذا ما اريدأ وهو، تهمعالجدولية ل ضرورةالو  ملحةالحاجة ال
 .الاستمرارو  البقاء المتحدة الأمممنظمة 

يجاد جهة إصبح ضرورة إذ أ ،صلاح حقيقيأ إلىبحاجة  المتحدة وبدلائل كثيرة الأمممنظمة ف    
هو بل  تعيشه طبيعة العلاقات الدولية واقع ملموسيمثل  فيها، على عمل مجلس الامنرقابية 

 .في العالم العديد من الدول جهاراً  داعت به كانت قد أمر
 منظمة داخلمن  تمارس عملها على عمل مجلس الأمن الرقابية ولا فرق ان كانت هذه الجهة    

أن يكون الهدف منها العمل  يكفيبل  ،كون جهاز من اجهزتها ام لاتاي  ،نفسها المتحدة الأمم
 أكد منتال صلاحية يتول تتمكن من شرعيته المنقوصة حتىترميم المجتمع الدولي و  تمثيلعلى 

في مجلس الأمن، بل حتى  من عدمه في سلوك ممثلي الدول دائمة العضويةالحياد فر معيار اتو 
 الأمملتي تتبعها ات اجراءمدى مطابقة الإمن حيث  المتحدة الأممبقية الموظفين العاملين في 

مطابقة مدى مراقبة  مثلًا، يمكنهاالجهة فمثل هذه  ،قواعد الشرعية الدوليةلالمتحدة وموظفيها 
هذا  يستخدم فيهافي كل مرة و لأنه ، مع قواعد الشرعية الدولية (الفيتوحق الاعتراض )استخدام 

لغاء حق استخدامه بشكل إ لتقليص بل حتى سبيل يجادإالافضل  ه مننأ يتم التأكيد على (الحق)
 الأمم سستأ ماسها عندفلنالمنتصرة في الحرب العالمية الثانية  منحته الدوللأن هذا )الحق(  ،كلي

العالم حول دول الالتي كانت مخيمة على  ارهاصات الخوفنشوة النصر و  ستغلتأ بعد انالمتحدة، 
نتيجة طبيعة  نشوب حرب عالمية ثالثة حتماليةإ ، أيالدوليين تجدد الحرب بين الفرقاءمكانية إمن 

لدول لة رغبال معبراً عن (الحق)أي كان هذا  التنافس والتضارب في المصالح المستمر بين الدول،
العالمية  لحفاظ على مكتسبات النصر في الحربل في المجلس اليوم دائمة العضويةالتي هي 

ملزم واقع  لكاصبح ذافميثاق الفي  تهانقنومن ثم ، رشروط المنتص ما يشبه وضعتفالثانية، 
 .عضاءلجميع الدول الأ
 الشرعية الدولية عن قواعد لدوليموظف اال نحرافلا ثر القانوني الأ المطلب الثاني: 

، ويتلقى نتمي اليهيالمرفق الدولي الذي  أهداف نجازإجل ألما كان الموظف الدولي يعمل من     
ضرورة جانب  إلى لدولته الداخليتام عن القانون  وحياد ممارسة عمله باستقلالملزم بو ، وامره منهأ
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 قبلمن  سلبية تصرفاتو  أعمال عنه من عن كل مايصدر تهلءمساو  ،بالنزاهة وحسن الخلق هتمتع
لقواعد المسؤولية  الدولي الموظف خضاعإ إمكانيةماهو مدى  ذاً إ، أو المرفق الدولي المنظمة

الأضرار التي قد يسببها أنحراف الموظف الدولي عن  الدولية؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن تحديد
 ؟ ووفق اي معيار؟  ما تفرضه الشرعية الدولية من أسس وشروط

مسؤولية  لالاو  الفرع بين  ، فرعينقسم هذا المبحث على  مما تقدم،لمحاولة الأجابة عن كل 
منظمة الالثاني مسؤولية فرع ال بحثوظيفته، في حين  تواجبا أداء عن انحرافه عن الدوليموظف ال

 .موظفيه أعمالعن  الدولية او المرفق الدولي
 وظيفته تواجباانحرافه عن  نتيجة الدوليموظف الالاول: مسؤولية  الفرع
وجود  يمثليكملان بعضهما البعض، بحيث  ، بلمتماسكانالحق والواجب  المعلوم أن نم    

التأمل في نظرية الحق  من خلال بوضوحهذا يبدو و  ،وأستمرار بقائه جود الاخرو حدهما سبب أ
 شخاصالأ على حق يفرضالتقرير لأن  ،ذ يعد ذلك من الثوابت في الفقه القانونيإ، القانوني ونطاقها

معينة قدرة  هذا يتطلب بالتأكيدو  ،ذلك الحقمزايا التمتع ب كتسابإلهم  حتى يتسنى واجب الالتزام به
يعتبر لأنه ، عملبتنفيذ معين الحال عند الزام شخص  ولايختلف ،لمحتواه له و  التعرضدفع لادائه و 

الملزم  لشخصلهذا الحق  بغض النظر عن كون  ،الحقوق ونفاذها قتضاءإ ائلوس وأمن صور 
على  يلقي آثاره بشكل مباشرخلل  عن اداء واجباته يعد انحراف الموظف الدوليف لغير،ل وأ نفسه

عاتق الموظفين الدوليين  الملقاة علىوالالتزامات  وسهولة اكتسابهاالحقوق التماسك بين علاقة 
 شخاص القانون الدولي وتخفيف اعبائها.أوغيرهم من 

 اعتباريلزم دولهم،  إلى ةصرفمنفي المنظمات الدولية ثار تصرفات ممثلي الدول آعتبار إ ن إ    
الدولية او  المنظمة إلى و المرفق الدولي منصرفةأالمنظمة الدولية تصرفات الموظف في  ثارآ

 موظفاليتمتع به  وكل ما فالامتيازات ،ها، لأنه يمارس عمله بأسمالذي ينتمي اليه المرفق الدولي
 من المنظمة هل ةضمانكقررت  كانت قد والامتيازات الدبلوماسية والسياسية الاخرى  كالحصانة

من الناحية  وأ وأعطاها الشرعية من الناحية العرفيةً احترم وجودها المجتمع الدولي ف، الدولية
 المنظمة والمرفق الدولي حملت إلىقرار بما تقدم يؤدي الإف تفاقيات الدولية،الأ بواسطةالتشريعية 
اي ند وقوع حكام القانون الاداري الدولي عأ نفاذ هذا معناهو  ،كوادرها الادارية أعمالمسؤولية 

يتولى تنظيم  بطبيعته لأن القانون الدولي ،وظيفته عماللأ لموظف الدوليا من مخالفة أو نحرافإ
   .الخاضعين لأحكامه بصورة مباشرة هشخاصأالعلاقة بين 

بينها الوظيفية من تنظيم العلاقة  منع المنظماتيلا القانون الاداري الدولي من جهة اخرى، ان    
ينظم  موحدو  محدد لايوجد نظام قانوني إذ أنه ،خاص بهامن خلال نظام قانوني  وبين موظفيها

القانوني  اطبقاً لنظامه موظفيهمع  اتالعلاق تولى تنظيمي هاكل من، بل أن مثل تلك العلاقة
ذاً إ لمنظمات الدوليةالأدارية للعاملين في االوظيفية  القانونية تعدد الانظمةف ،الداخلي (الوظيفي)
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الموكلة  عمالوطبيعة الأهداف كل منظمة أ طبيعة بأساساً  تتعلق نابع من ضرورات تنظيمية هو
 . اليها
لمنظمات الدولية والمرافق الدولية االمنظمة للعلاقات بين  توحيد النظم القانونية الدولية نأ ذإ    

تلك الأطراف  ضمان لحقوق لأن في ذلك  ،غاية الاهمية في مرأ هو موظفيهابين و  الاخرى 
ن أ كما ،يتحملها الموظف الدولي من الممكن ان لتزامات التيلأادق أ جانب تحديده إلى ،جميعها

 . من أطراف العلاقة الدولية المقصرينلة ءمسال كبرأ فاعليةحقق ي كونهعالي  أيجابي له مردود ذلك
 الشكوك ةازاليجاد نظام قانوني اداري دولي قادر على إ وأبتوحيد  المطالبة إلىيدعونا  وهذا    
ق فوغيرهم من موظفي المرا و المنظمات الدوليةبه موظف يقومالدور الذي  طبيعة حولتثار  التي

 العراق للكويت واحتلال في العراق منذ غزو المتحدة الأممعمل موظفي بعد خاصة  ،الدولية الاخرى 
صحاب النفوذ أوما تلاها من أحداث أظهرت وهن القواعد القانونية الدولية في محاسبة  1990 سنة

التي  ،تطبيق القرارات الدوليةلالسلبي  ثرالأنتيجة  على المستوى الدوليمن الدول والأشخاص 
المواطن العراقي  وعلى نمو هالأقتصادي في نموالثرت على أكما  ،شعبهالعراق و  دولةرهقت كاهل أ

 الامتيازات التيف ،ته وقوضتهاسيادالتي مست  المباشرة الاثارجانب  إلى ،البدني والنفسي )الفرد(
 الضبابية التي خيمت علىو  (فرق التفتيش عناصر)بخاصة المتحدة  الأمم متع بها موظفييت كان

بالتجسس  بشكل مباشر اتهامهم إلى أدت 1990بعد غزو العراق للكويت سنة هم أعمال طبيعة
في  همأهتمت بدور بعض الدراسات القانونية والسياسية التي وغيره من الشبهات التي أكدت عليها 

 .القانونية الدولية الشرعيةمع  أعمالات و إجراءقاموا به من  العراق طوال تلك الفترة ومدى مطابقة ما
أو  ي تصرفأوظيفته يتحمل عبء تجنب الانزلاق في  أعمال عند أدائهالدولي  الموظف لأن    
الاخلال هذا  إذ أن ،الدولية او المرفق العام الدولي لمنظمةباالمنظمة لعلاقته  الأحكامب يخل عمل

 ، بغض النظر عن كون الاخلالمسبباً لقيام المسؤولية ومن ثم نحراف في عمل الموظفاقد يمثل 
قائمة في  الدولية تعتبر عناصر المسؤوليةف ،هصدر عني سلبي أوايجابي  لتصرف قد تحقق نتيجة

 طبيعيثر أو متوقعة  يعتبر نتيجةالضرر  لأن ،محتمل تحقيقأي  بمعزل عن انتظار نتائجه و حق
 .حينها
نحراف الموظف إلأن  امراً مجدياً، ؟من هو الطرف الذي سيتحمل تلك الاثارعن  السؤال يعد    

في استعمال  والأساءة التزمتف ،آخر شخصلجوهرية الحقوق ال ةاصاب إلىالدولي قد يؤدي 
 العراق معكما حدث  ة معينة،سيادة دول تقويض إلى قد تؤدي الدولي موظفلالسلطات الممنوحة ل

بعضها كمل ي كان التيالصادرة عن مجلس الأمن، و  لسلسلة من القرارات الدولية خضوعهبعد 
 أثار بشكل متسلسل، وكل ذلك كان عليه من ناحية القيود الأقتصادية والسياسية المفروضة بعض

من القرارات  أبتداءً  ،الأنتقاص من سيادة العراق كدولة مستقلة أرادة من حيث وضوح الأستغراب
، وهو طلب مشروع من الناحية الكويت من قواته العسكريةل العراق الدولية المتعلقة بطلب سحب
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 لأخراج جيش ومؤسساتميثاق التحت البند السابع من ضده ستخدام القوة المباشرة أحتى  دوليةال
وهو أمر فيه تزمت في أستعمال الحق  بالقوة العسكرية المباشرة الكويت من والأمنية الادارية العراق

القرارات  صدورستمر أ حيثب ،لأن الوسائل السلمية لحل الزاع لم تكن مستنزفة بشكل كلي حينها
أن تلك بحيث  آنذاك، نزع الحجم الاكبر والاهم من اسلحة الجيش العراقي، من الدولية المتلاحقة

تحالف دولي  بواسطة ومن ثم أحتلاله  غزوهالظروف لهيأت  ت بمثابة الأرضية التيات كانجراءالإ
ة بأرادة ممثلال ،بمعزل عن الارادة الصريحة للمجتمع الدوليو  يةمريكالأ قادته الولايات المتحدة

صدار إتجاه ادفعت بدولية خضت لضغوط  اولًا ثم المتحدة التي اكتفت بغض البصر الأمم منظمة
والتي التي أصابت العراق وشعبه؟ الاضرار  اليوم يتحملفمن ، قرار شرع الاحتلال بأثر رجعي

م أالمتحدة  الأممم أالدولي  والمفتش هل هو الموظفيعيشون آثارها،  حتى اليوم لازال العراقيون 
اتها المتخذة إجراء نتقديم تبرير مقنع ع في التي اخفقت حتى الان ؟يةمريكالأ الولايات المتحدة

حتى الآن عن مسائلة الولايات المتحدة عن ما قامت به ولاحتى و يقابله عجز المجتمع الدولي  آنذاك
مطالبة بالتعويض عن ما أصاب مؤسساته وشعبه نتيجة المطالبة أو الأعتراف بحق العراق بالعن 

 .من الناحية العملية غزو غير مشروع بشكل صريح
يجب دولي  عيارمانتهاكه لمعناه  الموظف الدوليانحراف  نإ يمكن الجزم سبق، ما إلىستناداً ا    
معيار  أي او "الحياد"او  "الموظف نزاهةيكون "  أماوهذا المعيار  ،محدد غيرو هلامي  يكون لاأن 
 الالتزامات دراكه لطبيعةإ كضرورة ،الوظيفة الدولية يتعلق بالالتزامات والواجبات التي تفرضها آخر

قواعد الشرعية الدولية ب عدم التزامه أدىذا إ ،مطلق الاحوالب هلأن تهوظيفالتي تفرضها اجبات الو و 
 الموظف لةءنصافاً للعدالة، من خلال مساإ في حقهالمسؤولية الدولية لابد ان تقع ف ضرر أي إلى
الامر يتطلب  ، وهذاثانياً  او التعويض عنه تسبب به كان قد الذي اصلاح الضررمحاولة و  ،أولاً 

ومنها تحمل عبء تصرفات موظفيه في  ،الدولي بمسؤولياته العام أو المرفق الدولية قيام المنظمة
 . حق الآخرين

المخالفات  كلب قائم نحرافالأ عتبرأ  الذي "بول ويلبر تابان" رأيمع  بشكل كبير يتلائموهذا     
نحراف إمن هنا يبدو ان  ،قانون العاقب عليها ستمرار وياالتي يتم ارتكابها بو ، المتعارف عليها

ستغلال يمثل صورة من صور الا بصورة سليمة موافقة لمتطلبات الشرعية الدولية الدوليالموظف 
 العمل على وأالضيقة  شخصيةال مصالحهتحقيق هدف كيف أذا رافقها النية أو  ،مشروعالغير 

 .بعيداً عن متطلبات المجتمع الدولي ومصالحه العليا الأم دولته مصالحتحقيق 
شكل مناف بدول اخرى بمعزل عن دولته الأم و  تحقيق مصالح غاية الموظف هيكون تقد إذ     

 ،ولقواعد النزاهة و العقد الوظيفي الدوليألقواعد الشرعية التي ينظمها النظام القانوني المنظم للعلاقة 
 ودافع شخصي ابهو  بقواعد الشرعية الدولية الموظفعدم التزام  سبب وبغض النظر عن كون 

 بالشرعية الدولية الموظف عدم التزامعن الناتج ضرر التحقق  وبمجردلذلك،  ،لضغوط دولية نتيجة
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تحقق نكون امام س، الضرر جبرأو لحصول على عوض افي  رغبة الطرف المتضرر قابلهو 
 ،العدالة أحكام لتطبيق والسعي التدخل واجب حينها نظام الدوليمسؤولية دولية مباشرة وعلى ال

 ،المرفق الدولي وأ نفسه قيام المسؤولية الدولية في حق الموظف ضرورة تلك الاحكام تفرض طبيعةف
 جبر الضرر المتحقق عنفي و رغبة الطرف المتضرر أضرر  الموظف للم يقابل فع ذاحتى ا

ماهو مدى مسؤولية المنظمة الدولية  ذاً إ ،التزام الموظف الدولي بالحدود التي تفرضها وظيفته عدم
، لكن ليس هناك جهة هاموظفيها؟ لأن الموظف الدولي مسؤول امام أعمالاو المرفق الدولي عن 

و المرفق هي المسبب لفعل الانحراف من أواضحة يمكن الرجوع اليها في حالة كون المنظمة 
على سبيل المثال، من هي الجهة التي  ،ات التي تلزم بها موظفيهاجراءوالإ عمالخلال طبيعة الأ

الواقع وطبيعة الأحداث  موظفي فرق التفتيش في العراق؟ أعمالن المتحدة ع الأممتستطيع محاسبة 
الذي شهد غزو العراق للكويت مروراً بغزو الولايات  1990التي مرت طوال الفترة الممتدة منذ عام 

من ضبابية واضحة  تعيش في الساحة الدوليةوحتى اليوم  2003في  ية للعراقمريكالمتحدة الأ
 .بشكل عملي القدرة على الأجابة عن هكذا سؤال حيث عدم

 موظفيها أعمالمسؤولية المنظمة الدولية عن الثاني:  الفرع
وتمثل  بين الدول، الشارعة ميثاقها من المعاهدات يعتبر مرفق دولي بوصفها الدوليةمنظمة ال
تحدد مدى مسؤولياتهم في من ثم و  ،موظفيها بها زمتليالتي  عماللطبيعة الأ دمحدمعيار هدافها أ 

من الدوليين يمثل كل من حفظ السلم والأكما ، بصورة مشروعة أداء واجباتهمحالة عدم التزامهم ب
تلك  لأن طبيعة ،المتحدة الأمم منظمة هدافأ فض النزاعات الدولية سنام  فيسبل السلام  عتمادأ و 

ضرورة  فضلًا عن ،هاداخل عمالتقاسم الأتتولى دارات التي تتطلب توافر مجموعة من الأهداف الأ
او النظم القانونية  من الوسائل أخرى  مجموعةجانب  إلىبتسيير شؤونها  شخاص طبيعيينأ قيام

 ةمباشر  ةر قانونيآثانتاج أحتى يمكن  ،والأجهزة أو الأدارات هؤلاء الأشخاص عمالالمحددة لأ
 الاخرين.الاشخاص في مواجهة الدول و  هالتصرفات

المتحدة،  الأمممنظمة دولية ك التي تقررها الالتزاماتطبيعة  إلى على سبيل المثال، فلو نظرنا    
حسب بو ها، أعمالتسيير ل بلجان دائمة ومؤقتة أستعانتها ةضرور متمثل ب واقع تعمل تحت نجد انهاس

في اليد  المستند عليها ميثاقها مبادئرقي الو  في يد هافاهداف ،في ساحة عملها عمالطبيعة الأ
 ةالموكل ةالدولي عمالالأطبيعة ها وبين لموازنة بينلإذ  ،لتحقيقها مكثف بالتأكيد نشاطتطلب تى الأخر 
امراً  القانونيةالحقيقية و ارادتها  لأدارتها وللتعبير عن على اشخاص طبيعيين عتمادهاأ  صبحأ اليها

دارة المهام الدولية الموكلة إيتولون مهمة الذين  ومرؤسيهم، دوليينالهؤلاء هم الموظفين  ،حتمياً 
 .أطارها القانونيب الدولية داريةحكام الوظيفة الأأطار إفي ، فتنتقل اليهم صلاحيات واسعة اليها
 من دور يمارسه موظفوها مامن خلال المنظمات الدولية يمكن الحكم على مدى فاعلية ذاً إ    
 مركزهم، لأن لنهوض بمهامهاا اتواجب ما يكلفون به لأداء جانب إلى، سعيهم لتحقيق اهدافها أثناء
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يبدو ذلك و  ،الاساسيةتها وركيز تها دعام يمثل بلالاساسي ،  هامن بنيان مهم جزء يعتبر القانوني
أي نجاحها المرتبط ، على الساحة الدولية هامقاربة متطلبات نجاح إلىعند الحاجة بشكل خاص، 

 .هداف المجتمع الدولي من خلالهاأ  بتحقيق
وضع آليات تنظيمية  المتحدة الأمم المنظمات الدولية ومنها منظمة على نه لابد  أ بدوي لذلك    

الأثار السلبية لأي  هداخل النظام القانوني الاداري الدولي، للمجتمع الدولي ككل حتى يتم تجنيب
وقوع الحرب العالمية الأولى والحرب  إلىمشابه للذي أدى أي أختلال محتمل على الساحة الدولية، 

قواعد الوظيفة الادارية و ة اكبر لأحكام تجاه فاعلياالدفع ب الأوحد بحيث يكون هدفه العالمية الثانية،
ويحدد نطاق  من خلال ضابط أو معيار قانوي  بشكل يضبط سلوك الموظف الدوليأي  ،دولياً 

 عمالالأ عن عن كل عمل، بشكل خاص ذاتهاومسؤولية المنظمة الدولية  الدوليةمسؤوليته 
، هذا و ضمنية لقواعد الشرعية الدوليةأمخالفة مباشرة  أن هناك بوضوح ات التي يبدو فيهاجراءوالإ

 ،أداء واجبات وظيفتهبمدى التزام الموظف الدولي  يحددمعيار  عتمادإ  بالتأكيد بالتأكيد يتطلب
 معيار. هكذامثل  مدى امكانية اعتماد  عنبحث لل اً نموذجالمتحدة  الأممسنتخذ موظف لذلك، 

 عمالالحدود المشروعة لأب المتحدة الأممموظف  التزام لمدى المحدد المطلب الثاني: المعيار
 وظيفته

والتزامات  تتولى ضبط سلوك الموظفين الدوليين بشكل عام لضوابط تخضع لوظيفة الدوليةأن ا    
لضوابط  بشكل عام ون يخضع المتحدة الأمم في منظمة ينالموظفف بين الدول، في التعامل ستقرتإ

 .الأداءضامنة لحسن 
ة والنزاهة ءعلى مستوى من المقدرة والكفاأ "ضرورة الحصول على  القاضي بـمبدأ التم تقنين  مثلاً     

اكبر قدر  الموظفين ن يراعى في اختيارأعلى  ،في استخدام الموظف الدولي وتحديد شروط خدمته
 المتحدة الأممومنها منظمة  معظم المنظمات الدوليةحيث أن ب" ،من التوازن في التوزيع الجغرافي

لوظيفة الشكلية ل خصائصالمن  في الأساس عتبرتهأ و  تحقيقهل سعتو هذا المبدأ  عمالهدفت لأ
 قد الممارسات التي من بشكل مستمر لتحذيرلالدوليين  لعديد من الفقهاءل اً ل دافعمث   ، إذالدولية

ترشيح شخصيات ل نفوذهااستخدم السياسي و  لضغطل ،المتحدة الأمم منظمة الدول في بعض تعتمدها
مدى التقيد ب بمعزل عن ئها من الدولجنسياتها أومن مواطني حلفالمن الأشخاص الحاملين  معينة

 .تمع الدوليالمج أعضاءحقوق بقية ملائمة ذلك ل
 وفي مرات عديدة أثرتف ستغلال نفوذهاإالسبق في  كان لها مثلًا، يةمريكالأ لولايات المتحدةفا    

 ،بواسطة مجلس الأمن الدوليةالقرارات صدار وتنفيذ عند وجود ضرورة لإ المجتمع الدولي في أرادة
 نمن العاملي ةالماركسي عتناقهمبأ ،بعاد من تشكلإ" تريغف هالفدان ليمارست الضغط على "ذ إ

 من موظفيها موظف أحد عشربموجبه  لفص   قرار أصدر إلىمما دفعه  ،المتحدة الأمم منظمة في
  .آنذاكالامين العام  سوء تقدير منلة عن الحيف الذي اصابهم ءلمساا هم فيل حق 1952 سنة
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 يموظف عدم التزاملثر سلبي أ أي من المتحدة الأممفي  عضاءنصاف الدول الأإ هو الاجدر إذاً     
أعادة  إلى، وهذا يعود بنا المتحقق جبر الضررو  بل ،بمراعاة قواعد الشرعية الدولية المتحدة الأمم

 لةءفر فيه قدرة مسااتو تن المجتمع الدولي اليوم لاأ :التمثلة فيو التأكيد على الحقيقة القائمة 
اتها مقارنة مع ما آل اليه العراق كدولة مستقلة إجراء شرعية المتحدة عن الأممالمنظمات الدولية ك

 وماتلاها 2003سنة  أحتلالهغزوه و حتى  1990منذ عام ات والقرارات الدولية جراءسلسلة الإ نتيجة
 .، على الرغم من هامش التكرار الذي يسوقه أيراد مثل هذه الحقيقة في سياق البحثمن أحداث فيه

من المجتمع  يتطلبلذلك ، مر خطيرأ يعد نفوذها تغلال بعض الدولاسمن هنا يبدو جلياً أن      
الأثار المترتبة عن خطورة ل ،يقافهيجاد السبل القانونية لاإ ضرورة الدولي بما فيه من فقهاء قانونيين

اكد  ،شارة لماسبقإفي و  ،المرعية القانونية الدولية قواعدالو  ون الدوليمبادىء القان تطبيق في ذلك
لع عليها خلال أداء التي يط   المعلومات ستغلالإ ممنوع عليه الموظف الدولين أ"الدكتور سرحان 

فضلًا  "،بعيداً عن مصالح الاخرين في المجتمع الدولي معينة دولةل خاصة او منافع لتحقيق عمله
 التعاملفي  ةالاساليب الدبلوماسيبأرفع  المتمثلة ،والخلق الرفيع بقواعد اللياقة التزامه ضرورة عن

دائما  تتطلب التي، و منظمة الدولية والمجتمع الدوليلالتمسك بمقتضيات تحقيق أهداف امع ضرورة 
 .ة"النزاه"معيار التقيد ب

 بريق المتحدة الأمم منظمة في ين منهمالعامل ين بخاصةالدولي ينحياد الموظفليبقى لكن     
 بواجبات مأثناء قيامهمن عدمها  تهملتحديد مدى تحقق مسؤولي مكن اعتمادهي اً معيار إذ يعد ، خاص
بصورة  ملتهءأو في مسا المتحدة الأمملة ءموجباً لمسا مكان تصرفه اذأفيما أي  الدولي، معمله

بالركون  ون ملزم مهيفترض أن إذ المجتمع الدولي، من قبل في حق الأخرينضرر  مباشرة عن اي
 وهذا يأتي من بين ،ل لأحداو تفضي تمايزدون  موظيفته أعماليتعلق ب في كل ما ،الحياد التام إلى

بالتفرغ التام لتزام لاا واجبك ،موظفيهابها  المتحدة الأمممنظمة  التي تلزم جملة من الواجبات
 الدولية. ةظيفالو  عماللأ

د مدى التزام يحدلتالأفضل معيار اليمثل  نأيمكن  "الحيادعنصر "ن أيبدو  ،ن هنام
 ة، المتمثلة بلامركزية مقيتفي ظل الظروف الدولية الحالية الموظف الدولي بقواعد الشرعية الدولية

 إلى ، لكنفي مجال تشريع القاعدة القانونية وتنفيذها وتطبيقها بواسطة السلطة القضائية الدولية
 .هداف العليا للمجتمع الدوليجانب ضرورة مراعاة المصالح او الأ

 بها التزامهمحددات المركز القانوني للموظف الدولي ومعيار : المبحث الثاني
المتحدة رهينة ارادات الدول دائمة العضوية  الأمممنظمة بقاء ب المتجسددولي الواقع الفي ظل     

 لسعياضرورات ظهرت  ،القائم حماية النظام الدوليب الأجدر هاأن، تحت ذريعة في مجلس الامن
 تجاه الدعوةانشاط فقهي دؤوب دفع بمن خلال  ونضج كثر فاعليةأ وميثاقها المتحدة الأمم جعلل

جلس الأمن م نظام، بخاصة هاصلاح ميثاقوإ عضائها من الدولأ عن شخصية ها ستقلالا إلى
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 عضاءيتطلب الزام الدول الأ فهوممكن،  هذالكن أن كان  ،يهالدعوة لبسط رقابة الجمعية العامة علو 
مصالح الالابتعاد عن مسايرة و  الأخرى  المتحدة ومراعاة قواعد الشرعية الدولية الأممبأحكام ميثاق 

، أذاً ماهي مححدات المركز القانوني الدولي المنظم للوظيفة الدولية عملالليات آتحرير ل ضيقةال
للموظف الدولي، وماهو المعيار لألتزام الموظف الدولي بها؟ وهذا ما سنحاول بيانه على مطلبين 

 وكما يلي:
 القانوني للموظف الدوليالمطلب الاول: محددات المركز 

من النظم القانونية  مستمدة مجموعة قواعد على وجوديعتمد المركز القانوني للموظف الدولي     
القانون الدولي التي استمد مبادىء ك، من الناحية القانونية ة الدوليةوظيفلاوطبيعة بعاد أ تبينالتي 
حكام الوظيفة الدولية، بأ منها خاصة المتعلقة ،الكثير من نصوصه قانون المنظمات الدولية منها
 فيها عمالالأسير احكام و شريعة العقد المبرم بين الموظف الدولي من جهة والمنظمة الدولية أي 

من الامور  يعد، ذكره ماسبق نلأ من جهة أخرى، موظفيهاالقانوني ل المركزوتلك المتعلقة بتحديد 
نتيجة اختلاف اهداف المنظمات الدولية وطبيعة  في وجهات النظر الاختلاف شابهاالمتباينة، التي 

عن دورهم في زمن السلم  موظفيهاالموكلة اليها، والظروف والملابسات التي تكتنف عمل  عمالالأ
 لية.لمنظمات الدو لكل منظمة من ا اختلاف احكام العقود المنظمة، و الحربفي زمن 

وامر أي أتام عن القطاع لأنفي صورة اتتجلى  يجب أن ليو ستقلال الموظف الدإمعالم ن إ إذ    
التي  الأوامر ، أيعلى وجه التحديد من جهة غير تلك التي يعمل فيها تصدر مباشرة او ضمنية

 ملزمالموظف الدولي لأن  ،تحقيق مصالح ضيقة لجهة معينة دون اخرى  اتباعها وتنفيذهايؤدي 
اي جهة اخرى غير سلطة المنظمة الدولية سلطان  الأبتعاد عن مراعاة مصالحب هداء واجباتأعند 

مناط طبقاً لوظيفته،  ات ومهامتجاه نشاطاالتركيز بنه عليه أكما  ،الذي يعمل فيه او المرفق الدولي
مدى مطابقة الهدف الذي لحدد موطبيعة الخدمة التي يؤديها، لكن ما ال الدولية الوظيفة أعمال

الزام  منلشرعية الدولية؟ ومدى مطابقة هدف المنظمة ذاتها مع ايسعى اليه الموظف الدولي 
 ؟ لتلك القواعد الدولية عمالعمل من الأأي بأداء  يهاموظف
المفروض  الألتزامالاخرين نابع من قانون الدولي زم به الموظف الدولي تجاه اشخاص التلايم أن    

للمجتمع  مشروعةالعليا الدولية المصالح التحقيق ضرورة والمتمثل بذاتها  الدولية على المنظمة
 للنظام الوظيفيطبقاً نفسها، و  هالحاالمتحدة ملزم بتغليب مص الأممكان موظف ذا إ، ذاً إ، الدولي

 ن يكون أيجب  ، الذيظيفيلتدرج الو ا بموجبالمستلمة وامر العليا لتعليمات والألو  ،فيها الداخلي
بتغليب مصلحة المجتمع الدولي ككل على اي مصالح  أصلاً  بقواعد الشرعية الدولية المرتبطة اً مقيد

اطار لتفسير  مثليالمتحدة  الأمم تنظيم الدولي الذي جاءت بهال يكون  نأ حينها لامراء ،اخرى 
التي اندرجت تحت  الأمم مالآفي سعيها لتحقيق  ،المجتمع الدوليالذي بلغه  التطور مستوى 

 اً محددلكن هل يمكن عد معيار المصلحة الدولية  ،التي تدعو اليهاالعليا  المثل فضلًا عن ،هاميثاق
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قانوني  معيارممثلة لن تكون لأالشرعية؟ وهل المصلحة كافية  بقواعد لمدى التزام الموظف الدولي
تمثل هدف وليس معيار يمكن  ، على سبيل المثال،؟ بالتأكيد لا، لأن المصلحة العليا للدولةدولي

 خر. آ إلىان يستند اليه وهي متباينة من شخص دولي 
 المتحدة الأممة المعيار المحدد لمدى التزام الموظف الدولي في منظمالمطلب الثاني: 
 بمحددات وظيفته

واجبات وظيفته ولأي سبب كان يؤدي بأن عدم التزام الموظف الدولي بالقواعد القانونية الدولية و     
"مجموع  يمثل في هذه الحالة الأنحراف بأعتباره عن مسار الشرعية الدولية، انحراف إلىبالتأكيد 

مفهوم مطابق لأتجاه  وهو "،المتكررة، والمعاقب عليها قانوناً المخالفات المرتكبة، المشهر بها، 
يجب أن  شخاص القانون الدوليأحد أحق ب يصدر عن الموظف فيه ضرر عملكل  لأن البحث،

يكون خاضع للمسائلة القانونية التي لابد أن تكون مستندة على معيار محدد لبيان مدى التزام 
 الخطأ المقارنة عن من حيث لايختلف هنا الحاللأن  الموظف بقواعد الشرعية الدولية من عدمه،

 ،الموظف الدولي او الوطني أرتكبهالذي  ،الاخلالالخطأ هو  مصدرف ،الوطنيمجال الفي  المرتكب
من  او ةوظيفيال اتواجبالاداء عن  الموظف ذلك امتناع نتيجةالمرتكب عن كون الخطأ بمعزل و 

الصلاحيات حتى او  العمل او الواجب الوظيفي مخالف لمحل ي بعمل مادي او معنو  قيامه خلال
  .المحددة لهالأدارية 

الموظف الجانب المتعلق ب سنركز على ،الوظيفة الدولية حيثياتدق أمعني بأحد  البحثولأن     
عن  مختلفهو  الوظيفة الدولية أعمالعمل متعلق ب أي في اداء الخطأأن  ،الدولي دون الأخير

  :أهمها ركانلأاو ا مجموعة من العناصرعلى التي تعتمد  اي ،الدولية التأديبيةالجريمة 
لا و  الضنلا  ذلك المظهر لايشوب بحيث ،الخارجي الدولية بمظهر الجريمة ويتمثل ،الركن المادي

موجه  عن تنفيذ امر الدولي متناع الموظفإ ومن ابرز الأمثلة على توافر هذا الركن هو ،الشك
 .طبقاً للتسلسل الوظيفي الاداري الدولي أدارياً  واجب الطاعةو  من الناحية القانونية مشروع اليه،

 من قبل الموظف توافر ارادة ارتكاب الفعل المجرم من خلال هذا الركن يتحقق ،الركن المعنوي 
قد تتحق من خلال ارتكاب الموظف لفعل او  الدولي الاخلال الصادرة من الموظفرادة أف ،الدولي

 .تركه له
ه، المفروضة على ارتكاب العقوبات نوع وطبيعة التأديبي من حيث والأثمي الخطأ أ ،المشروعيةركن 

 .دولي سند قانوني على ةمستند والتي يجب أن تكون 
 يكون نتيجة ، الذي قددوليالموظف ال من قبل ركتبم على اساس وجود خلل قائم أذاً الخطأ ف    

بتت أن أثالمنظمات الدولية  علاقات العمل فيف ،الدولية تهطبيع فرضتهعن القيام بعمل  هامتناع
التزام ثبات أفي الأختصاص صاحبة  تكون  هافأن لذلك ،داء موظفيهاأتقييم  سلطةوحدها  لمنظمةل

 عدمالقاضي ببدأ ملحترامها لألا يحد من سلطانها الا و  ،قواعد الشرعية الدوليةب من عدمهموظفيها 
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مراقبة مدى لأو  تهاسلطعلى لايوجد رقابة دولية فاعلة تعلو  إذ ،الحقالتعسف في استعمال  جواز
 . لمثل هذا المبدأ هااحترام

بقواعد الشرعية الدولية  ثابت لتقييم مدى التزام الموظف الدوليمحدد و  وجود معيار عدممشكلة ف    
مثلمة تحتاج  يعتبر المتحدة وغيرها من المرافق الدولية الأممداء واجبات وظيفته في منظمة أاثناء 

الاهداف  وتنوع قليميةالدولية والأ هتعدد منظماتب متازاليوم، يالمجتمع الدولي  نلأ ،قانونيةلمعالجة 
في حق  ضرورة ملحة، وملزمة جماعية ،دولية قانونية يجاد صيغةإ يعتبرذاً إ ،تحقيقهالالتي تسعى 

 قد يقع فيه فالخطأ الذي، عتماد قواعد الشرعية الدوليةاب وتلزمهاحكم سياساتها تللمنظمات الدولية ا
 التي تقوم بها الاختصاصاتطبيعة جانب  إلى ،ظل الظروف الدولية الحالية في الموظف الدولي

سلطة فرض  قد منحها والضبابية التي تكتنف تحديد مديات تلك الأختصاصات المنظمات الدولية
 في تحديدالسند  الداخلي وحده نظامها القانونياصبح و ، بحيث على موظفيها التأديبية الجزاءات

وهذا فيه أهدار لحق المجتمع الدولي في تطبيق أسس العدل الدولي  من عدمه اتهاإجراءصحة 
المتحدة وغيرها من المنظمات ماهي الا  الأممون الدولي لأن منظمة على جميع أشخاص القان

لايجوز إذ لأحكام الشرعية الدولية أمر طبيعي  أخضاعهايعتبر و أشخاص قانونية دولية معنوية 
 .أن يكون لأي شخص طبيعني أو معنوي سلطة تعلو سلطة القانون 

 ،1945عام لالمجلس الاستشاري للخدمة المدنية الدولية المثال لا الحصر، كان  على سسبيل    
 ،يندوليال ينموظفال سلوك عنتوجب قيام المسؤولية الدولية  التيمعايير ال فيه حدد اً تقرير  صدرأ قد
  ،الجسيم لالخدمة غير المرضية واهماك موظفأي  يقوم به قد سيء سوء سلوك في مثلتت لتياو 

نطاق الحقوق ؤسائهم المنظمات الدولية ور  في لينادراك العام أهمية على المجلس هذا بحيث أكد
التي  المتبادلة، بالالتزاماتالمتعلق جانب ال فضلاً عن م،هعليالمفروضة ، وتلك المكتسبة والواجبات

 بموظفيها.تها العلاق ةالمنظم ةالقانوني ظمتهاوانالدولية  اتالمنظم مواثيقفرضها ت
 

 الخاتمة
أن نطاق البحث في مجال المعيار المحدد لمدى التزام الموظف الدولي بحدود الشرعية الدولية     

طبقاً لشروط وظيفته، يجب أن  الموظف الدوليقت وقواعدها أكد على نحو لا يقبل الشك أن و 
 ةمراعاواجب  فضلًا عن ،الدولية من مراجعه الادارية ليهإالموكلة  عمالالألأداء  مخصصيكون 

وسمات مديات ب اصطبغ ،التزام اخلاقي يعتبرد االحيولأن  ،خلاقأ وظيفته من أعمال طلبهتت ما
"التزام أنه على  النظر اليه على مستوى المجتمع الدولي ونظامه القانوني معه يمكن بشكل ،قانونية

)اشخاص  ن يحسن معاملة الجمهورأه الوظيفية في حيدة كاملة وتامة، و أعمالالموظف الدولي بأداء 
مع انجاز مصالحه في الوقت المناسب او هو انقطاع الموظف الدولي لخدمة  القانون الدولي العام(

، بما يضمن استقرار الدولية المنظمة عضاءاهداف المنظمة الدولية وابتعاده عن المصالح الذاتية لأ
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معيار لتحديد مدى التزام  اعتبارهاذاً يمكن الموظف  حيادف واستمرار العمل الاداري داخل المنظمة"
 إلىلكنه بحاجة  قواعد الشرعية الدوليةيفته طبقاً لظبأداء واجبات و  من عدمه الدولي الموظف

عنصر داعم له يتمثل بملائمة عمله مع ما يتطلبه تحقيق المصلحة الدولية، كما أن معيار الحياد 
بالمقارنة مع معيار النزاهة التي يجب أن يتحلى بها الموظف، يمكن أثباته على العكس من الأخير 

زية لها طة مركلأن المجتمع الدولي لازال يعاني من غياب سالذي يمثل سمة صعبة الأثبات، كما 
 وأظمات الدولية نعلى الم سواء الدوليةالادارية القدرة على انفاذ القواعد الدولية المتعلقة بالوظيفة 

طبقاً للنظام  ،فالموظف الدولي على الرغم من كونه ملزم بأداء واجبات وظيفته ،موظفيهاعلى 
يجب أن يبقى ؤون وظيفته المنظم لش، القانوني الداخلي للمنظمة الدولية او المرفق العام الدولي

والسعي  الحياد والسعي لتحقيق مصالح المجتمع الدولي والابتعاد عن تغليب المصالح الضيقةملتزم ب
 .لمعاملة جميع اشخاص القانون الدولي على قدم المساواة 


